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المقدمة : 
· مفهوم البنوك الالكترونية : 
· الخدمات المالية على الخط أساس فكرة البنوك الإلكترونية : 
يستخدم
  تعبير أو اصطلاح البنوك الإلكترونية ( Electronic Banking  ) أو بنوك الإنترنت  (Internet Banking  ) كتعبير متطور وشامل للمفاهيم التي ظهرت مع مطلع التسعينات كمفهوم الخدمات المالية عن بعد أو البنوك الالكترونية عن بعد ( Remote Electronic Banking ) أو البنك المنزلي      (Home Banking) أو البنك على الخط ( Online Banking) أو الخدمات المالية الذاتية ( Self – Service Banking ) ، وجميعها تعبيرات تتصل بقيام الزبائن بإدارة حساباتهم , وإنجاز أعمالهم المتصلة بالبنك عن طريق المنزل أو المكتب أو أي مكان آخر وفي الوقت الذي يريد العميل ، ويعبر عنه بعبارة ( الخدمة المالية في كل وقت ومن أي مكان ) ، وقد كان العميل عادة يتصل بحساباته لدى البنك ويتمكن من الدخول إليها وإجراء ما تتيحه له الخدمة عن طريق خط خاص ، وتطور المفهوم هذا مع شيوع الانترنت إذ أمكن للعميل الدخول من خلال الاشتراك العام عبر الانترنت ، لكن  بقيت فكرة الخدمة المالية عن بعد تقوم على أساس وجود البرمجيات المناسبة داخل نظام كمبيوتر العميل ، بمعنى ان البنك يزود جهاز العميل ( الكمبيوتر الشخصي PC  ) بحزمة البرمجيات – إما مجانا أو لقاء رسوم مالية – وهذه تمكنه من تنفيذ عمليات معينة عن بعد ( البنك المنزلي ) ، أو كان العميل يحصل على حزمة البرمجيات اللازمة عبر شرائها من الجهات المزودة ، وعرفت هذه الحزم باسم برمجيات الإدارة المالية الشخصية  (Personal-Financial-management PFM  ) مثل حزمة ( Microsoft’s Money ) وحزمة            (ntuits Quicken  ) وحزمة ( Meca’s Managing Your Money  ) وغيرها   وهذا المفهوم للخدمات المالية عن بعد هو الذي يعبر عنه واقعيا ببنك الكمبيوتر الشخصي ( PC  banking ) , وهو مفهوم وشكل قائم ولا يزال الأكثر شيوعا في عالم العمل المصرفي الإلكتروني . 
· تطور فكرة الخدمة عن بعد وظهور البنوك الإلكترونية بمعناهـا الحديث : 
في
 ظل وجود شبكة الانترنت وشيوعها وازدياد مستخدميها ، وفي ظل التطور الهائل في تقنيات الحوسبة والاتصال التي حققت تبادلا سريعا وشاملا للمعلومات ضمن سياسة وخطط الانسياب السلس للبيانات ومفهوم المعلومة على الخط  ، وترافق ذلك مع استثمار الانترنت في ميدان النشاط التجاري الإلكتروني ضمن مفاهيم الأعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية  ، ومع الاعتماد المتزايد على نظم الحوسبة في إدارة الأنشطة وازدياد القيمة الاقتصادية للمعلومات ككيان معنوي , أمسى هو المحدد الاستراتيجي للنجاح في قطاعات الأعمال والمال والاستثمار المالي ، في ظل ذلك كله ، تطور مفهوم الخدمات المالية على الخط ، لتتحول الفكرة من مجرد تنفيذ أعمال عبر خط خاص , ومن خلال برمجيات نظام كمبيوتر العميل ، إلى بنك له وجود كامل على الشبكة ويحتوى موقعه كافة البرمجيات اللازمة للأعمال المصرفية، وفوق ذلك تطور مفهوم العمل المصرفي من أداء خدمات مالية خاصة بحسابات العميل إلى القيام بخدمات المال , والاستشارة المالية , وخدمات الاستثمار والتجارة , والإدارة المالية وغيرها . 

ان البنوك الالكترونية - وتعرف أيضاً ببنوك الانترنت أو بنوك ( الويب )    (Internet Banking أو Web Banking   )  , برغم علاقتها بالكمبيوتر الشخصي ، فإنها لم تأخذ كافة سماتها ومحتواها من مفهوم بنك الكمبيوتر الشخصي المتقدم الإشارة إليه ، فالبرمجيات التي تشغل البنك الالكتروني ليست موجودة في نظام كمبيوتر العميل ، والفائدة من ذلك كبيرة ، فالبنك أو مزود البرمجيات ليس ملزما بإرسال الإصدارات الجديدة والمتطورة من البرمجيات للعميل  كلما تم تطويرها ، ويمكن بفضل ذلك أيضا ان يدخل العميل إلى حساباته والى موقع البنك وخدماته من أي نظام آخر في أي مكان , أو أي وقت , وليس فقط من خلال كمبيوتره الخاص كما هو الحال في فكرة البنك المنزلي , أو البنك على الخط . كما ان تعلم استخدام البرمجيات لم يعد متطلبا كالتزام على البنك ، فالموقع يتيح ذلك والعديد من مواقع البرمجيات الشبيهة تقدم مثل هذا التعريف ، وفوق  ذلك كله  فان البنك عبر الانترنت ، أو بنك الموقع ، يتيح مداخل للعميل باتجاه مواقع شبيهة أو مكملة لخدماته ، كمواقع إصدار وإدارة البطاقات المالية  ، أو امن المعلومات المتبادلة ، أو مواقع مؤسسات شهادات التعاقد والتوثيق، أو مواقع تداول الأسهم أو أي مواقع أخرى تقدم أي نمط أو نوع من الخدمات المالية أو الاستشارية عبر البنك المستضيف أو شركائه . 

والبنوك الالكترونية بمعناها الحديث ليست مجرد فرع لبنك قائم يقدم خدمات مالية وحسب ، بل موقعا ماليا تجارياً , إدارياً , استشارياً , شاملاً ، له وجود مستقل على الشبكة ، فإذا عجز البنك نفسه عن أداء خدمة ما ،فان الحل قد يكون باللجوء إلى  المواقع المرتبطة التي يتم عادة التعاقد معها للقيام بخدمات عبر نفس موقع البنك ،
 كما ان احد أهم تحديات المنافسة في ميدان البنوك الالكترونية ان مؤسسات مالية تقدم على الشبكة خدمات كانت حكرا على البنوك بمعناها التقليدي أو بمعناها المقرر في تشريعات تنظيم العمل المصرفي ، وليس غريبا ان نجد مؤسسات تجارية أو مؤسسات تسويقية تمارس أعمالاً مصرفية بحتة نتجت عن قدراتها المتميزة على إدارة موقع مالي على الشبكة ، وأصبحت بنكا حقيقيا بالمعنى المعروف بعد ان كانت تعتمد – عبر خطوط مرتبطة بها – على البنوك القائمة ، فبعض مواقع التسوق الالكتروني ، كمتاجر بيع الكتب ، اعتمدت على بنوك تجارية قبلت أنفاذ عمليات الدفع النقدي وتحويل الحسابات ، ووجدت هذه الشركات نفسها بعد حين تمتلك وسائل الدفع النقدي التقنية , وتستطيع إنشاء قواعد حسابات بنكية خاصة بعملائها ، وتمنحهم ضمن سياساتها التسويقية تسهيلات في الوفاء بالتزاماتهم نحوها ، ومن حيث لم تكن تريد أمست مؤسسات تمارس أعمالاً مصرفية ، مثل , فتح الحساب ، ومنح الاعتماد، وإدارة الدفع النقدي ، ونقل الأموال ، وإصدار بطاقات الائتمان والوفاء الخاصة بزبائنها ، وغيرها. وهذا - من جهة أخرى -  خلق إمام المؤسسات التشريعية القائمة تحديا كبيرا حول مدى السماح للمؤسسات غير المصرفية القيام بإعمال مصرفية ، وما إذا كانت قواعد الرقابة وإجراءاتها المناطة عادة بمؤسسات الرقابة المصرفية كالبنوك المركزية و غيرها ، تنطبق على هذه المؤسسات ، إلى جانب تحدي إلزام هذه المؤسسات بمراعاة المعايير والقواعد المقررة من جهات الإشراف المصرفي .

وعليه ، ووفقا لما تقدم يمكن القول ان البنك الالكتروني يشير إلى النظام الذي يتيح للعميل الوصول إلى حساباته أو أية معلومات يريدها والحصول على مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال شبكة معلومات يرتبط بها جهاز الحاسوب الخاص به أو أية وسيلة أخرى . 

· أنماط البنوك الالكترونية وخدماتها
 : 
ليس كل موقع لبنك على شبكة الانترنت يعني بنكا الكترونيا ، 
ووفقا للدراسات العالمية وتحديدا دراسات جهات الإشراف والرقابة الأمريكية والأوروبية ، فان هناك ثلاثة صور أساسية للبنوك الالكترونية على الانترنت :  
الأول :- الموقع المعلوماتي(Informational) : 

 وهو المستوى الأساسي للبنوك الالكترونية أو ما يمكن تسميته بصورة الحد الأدنى من النشاط الالكتروني المصرفي ، ومن خلاله فان البنك يقدم معلومات حول برامجه ومنتجاته وخدماته المصرفية. 
الثاني :- الموقع التفاعلي أو الاتصالي(Communicative) : 
بحيث يسمح الموقع بنوع ما من التبادل الاتصالي بين البنك وعملائه كالبريد الالكتروني , وتعبئة طلبات , أو نماذج على الخط , أو تعديل معلومات القيود والحسابات . 

الثالث :- الموقع التبادلي((Transactional : 

وهذا هو المستوى الذي يمكن القول فيه ان البنك فيه يمارس خدماته وأنشطته في بيئة الكترونية ، حيث تشمل هذه الصورة السماح للعميل بالوصول إلى حساباته , وأدارتها,وأجراء الدفعات النقدية , والوفاء بقيمة الفواتير , وإجراء كافة الخدمات الاستعلامية , وأجراء الحوالات بين حساباته داخل البنك , أو مع جهات خارجية . 

إن غالبية البنوك في العالم قد انشات بشكل أو بآخر مواقع معلوماتية تعد من قبيل المواد الدعائية ، واتجهت معظم المواقع إلى استخدام بعض وسائل الاتصال التفاعلي مع العميل ، على عكس المواقع التبادلية ، التي لا تزال اتجاهات البنوك نحوها تخضع لاعتبارات عديدة ، فهذه المواقع تعني قدرة العميل على التعامل مع الخدمة المصرفية عن بعد ومن خلال الانترنت .
· بيئة البنوك الالكترونية , وتأثيرها على عمل هذه البنوك :
من
 فترة قصيرة مضت لم نكن نسمع أحدا يقر بأن شبكة الإنترنت بيئة آمنة، وربما لا يزال الوضع كذلك , ان تحقيق درجة مقبولة من الأمن على الشبكة أمسى أهم متطلبات القيام بأعمالها ، وتصبح مشكلة امن المعلومات أكثر حدة بالنسبة لعمليات التحويل النقدي بأشكالها المختلفة . غير أن الاتجاه نحو قبول الانترنت كواسطة تبادل يزداد يوما بعد يوم ،
· ربما بسبب شيوع الاهتمام بأمنها ، وتحديداً عبر الإبداع المتزايد في ميدان وسائل امن التقنية وامن المعلومات ،
·  إلى جانب الاهتمام التشريعي والتنظيمي لتوفير الحماية لبيانات ومعلومات الانترنت ،
·  وربما ، بسبب إن البنوك الفاعلة الكبرى دخلت المعركة وشيئا فشيئا تضيق فرص الاختيار بين العمل على الشبكة أو البقاء خارجها ، وتتجه عوامل السوق واستراتيجيات التسويق والإدارة نحو استثمار الانترنت بيئة للعمل ، لأنها تحتل مكانا يتسع يوما بعد يوم في ميدان النشاط التجاري والمالي . 
إن المستخدمين تتزايد قناعتهم بتحقق مستوى من الأمن ، لكن خياراتهم تتوقف على مدى فعالية إجراءات الأمن ، ومن هنا كان التحدي الأول لصناع القرار هو امن المعلومات وتحصين مواقع العمل من الاختراقات الخارجية والداخلية ، ولعل من أكثر العوامل مساهمة في الاتجاه نحو قبول التعامل المالي على الشبكة نشوء ووجود بوالص تامين على مخاطر العمل عبر الشبكة ، حيث انه بقدر توفر التأمين من الخطر تتلاشى الخشية من حصوله ، لان المال مضمون ، إن لم يكن بسبب ما تفرضه وتتطلبه شركات التامين من إجراءات سلامة وامن ، فبفضل وجود التعويض عند تحقق الخطر . 

· أهمية البنوك الالكترونية : 
· إن
 العميل بحاجة للحصول على حل لمشكلته وليس مشاهدة عرض يقدم له، هذه أول الحقائق التي يمثل إدراكها مبرر وجود البنك الالكتروني بل أساس نجاحه  ، لهذا , كان موقع شركة  E-Loan المتخصصة بالإقراض الالكتروني – على سبيل المثال -  مميزاً بين سائر المواقع الشبيهة ويميزها عن جهات الإقراض غير الالكترونية، لأنه ليس مجرد  موقع يعرض الإقراض بالوسائل التقنية ، بل لأنه يساعد المستخدمين على تحديد وحساب احتياجاتهم , وخياراتهم المتطلبة لحل مشاكلهم , ثم يقدم حزمة من العروض والخدمات التي تتفق مع رغبة وطلب العميل . 

· إن البنوك غير الالكترونية ، تقدم جزءا من الحلول لمشكلات العميل لكنها لا تقدم حلولا شاملة , أو تقدم حلولا جزئية بكلف عالية  ، فإذا علمنا إن التنافس على أشده في سوق العمل المصرفي ، وعنوانه الخدمة الشاملة والأسرع بالكلفة الأقل ، فان البنوك الالكترونية فرصة لتحقيق معدلات أفضل للمنافسة والبقاء في السوق ، وببساطة ، فان الظن ان البنك الالكتروني مجرد إدارة لعمليات مصرفية وحسابات مالية ظن خاطئ ، لان التقنية تتيح للعميل ذاته أن يدير مثل هذه الأعمال ، أن وجود البنك الالكتروني مرهون بقدرته على التحول إلى موقع للمعلومة ومكان للحل المبني على المعلومة الصحيحة ، انه مؤسسة للمشورة ، ولفتح آفاق العمل ، انه مكان لفرص الاستثمار وإدارتها ، مكان للخدمة المالية السريعة بأقل الكلف، مكان للإدارة المتميزة لاحتياجات العميل مهما اختلفت ، 
كموقع   Intuit  Quicken. Com إذ يلحظ المستخدم ان هذا الموقع  يقدم خدمات مالية وضريبية واستشارية واستثمارية ويعرض حزما من الخدمات الشاملة تتلاقى مع متطلبات الزبائن لحل مشكلاتهم . 
· كما أن الاتجاه نحو الدفع النقدي الالكتروني المصاحب لمواقع التجارة والأعمال الالكترونية يقدم مبررا لبناء البنوك الالكترونية ، فشركات التامين , النفط ، الطيران ، الفنادق ، …الخ تتجه بخطى واثقة نحو عمليات الدفع عبر الخط , أو الدفع الالكتروني ، وهي  عمليات تستلزم - إن لم يكن موقع الشركة يوفر وسائل الدفع النقدي - وجود حسابات بنكية أو حسابات تحويل أو نحوها ، وترك الساحة دون تواجد يعني دفع القطاعات المشار إليها إلى ممارسة أعمال مالية على الخط لسد احتياجاتها التي لا توفرها جهات العمل المصرفي المتخصصة . 
· إن البنوك الالكترونية توفر في التكاليف , حيث إنها تحتاج إلى عدد اقل من الموظفين كما إنها توفر في تكاليف الوجود المادي , إن هذا الوفر ليس بالضرورة إن تعود للبنك نفسه , و إنما قد تستخدم في تقديم الخدمات بأسعار اقل . 
· خدمات البنوك الإلكترونية :   
  
من أهم هذه الخدمات:
 

· تقديم الاستعلامات اللازمة للعملاء. 

· إتمام عمليات التحويل بين الحسابات الداخلية ومع بنوك وشركات أخرى. 

· الحصول على كشوف الحسابات أو غيرها من التقارير التي يحتاجها العميل. 

· سداد الأقساط المستحقة أو الفواتير الدورية. 
· تقديم الطلبات الشخصية قبل الحضور إلى البنك مثل طلبات الحصول على بطاقات ائتمانية . 
· مزايا المعاملات من خلال البنك الالكتروني: 

1. تنظيم عمليات الدفع الدوري: يعنى الاتفاق على وقت محدد لاستقطاع جزء محدد من الرصيد وتحويله إلى المستفيد بشكل دوري ومن دون أخطاء. 

2. السلامة والأمن: كان للتحويلات الالكترونية دور كبير في إزالة المخاوف من عمليات السرقة للنقود أو للشيكات. 

3. تحسين عمليات التدفق النقدي: وهي سرعة تنقل النقد بشكل كبير وبثقة عالية. 

4. تقليل الاعتماد على الأعمال الورقية: وذلك لندرة احتياج الأعمال المصرفية للنماذج الورقية. 

5. زيادة رضا العملاء من خلال سرعة ودقة إنجاز معاملتهم. 

· مخاطر البنوك الإلكترونية : 
 
لا احد يستطيع إنكار الكم الهائل من المزايا التي تقدمها البنوك الالكترونية، إلا أن ذلك لا يعني التعامل من خلال البنوك الالكترونية ليس له مخاطر وعيوب حيث نجد الخبراء الاقتصاديين يحذرون من عيوب محتملة الحدوث من نظام التعامل مع البنوك الالكترونية ومنها: 

1. ظهور فجوة في علاقة البنك بالعميل يمكن أن تتسبب في عمليات نصب تتعرض لها البنوك. 

2. صعوبة السيطرة على حجم السيولة في البنوك وذلك لأن العملاء يستطيعون تحويل أي مبلغ من خلال الكمبيوتر ومن دول أخرى , مما يؤثرتأثيرا سلبياً على اقتصاديات الدول أو التسبب في أزمات سيولة. 

· اتجاهات التعامل المالي على شبكة الانترنت وواقع البنوك الالكترونية :  

دلت 
إحدى الدراسات التي أجريت على 400 شخص لديهم حسابات مصرفية فورية، أو أبدو رغبة في فتح حسابات من هذا النوع . حيث قال 365 شخصا منهم  (83 بالمئة) ، أن تعاملاتهم مع المصارف عبر انترنت أفضل من تعاملاتهم مع المصارف التقليدية . ومن أفضل المنافع التي يتمتع بها هؤلاء ، قدرتهم على الوصول إلى حساباتهم خلال الأربع والعشرين ساعة ، يومياً ، وقدرتهم على مشاهدة أرصدة حساباتهم ، واستعراض كشوف الحركات التي يجرونها على حساباتهم ، فورياً ، بالإضافة لتمتعهم بخدمة دفع فواتيرهم عبر الشبكة , وقال 88 شخصا ( 20 بالمئة ) ، من الذين شاركوا في الدراسة أنهم باشروا عملية التسجيل ، للحصول على حساب مصرفي عبر الانترنت ، إلا أنهم لم يتموا تلك الإجراءات , وقال 28 بالمئة منهم إنهم لا يثقون بأمن التعاملات الفورية , وأفاد 26 بالمئة ممن لم يستكملوا إجراءات الحصول على حسابات عبر انترنت ، ان هذه العملية تتطلب طباعة العديد من النماذج ، وإرسالها بالبريد  أو بالفاكس ، وقال 25 بالمئة منهم إن عملية إيداع الأموال غير ملائمة لأنها تتطلب إيداع الشيكات الورقة .  
 وعلى الرغم من أن مستقبل الخدمات المالية المتكاملة عبر الانترنت يبشر بنجاح كبير إلا أن نتائج الدراسة تذكر إن المسائل المتعلقة بخدمة العملاء ما زالت بحاجة إلى جهود كبيرة لتحسينها .
ولا يقف التعامل المالي على شبكة الانترنت في حدود العلاقات المصرفية أو تعاملات التسوق في بيئة التجارة الالكترونية ، إذ إلى جانبها تبرز عمليات البورصة عبر الانترنت ، ففي السنوات الأخيرة انشأ عدد كبير من الشركات والأشخاص مواقع خاصة على الانترنت في حقل أنشطة تداول الأسهم ( البورصة ) ،  والأصل في أعمال الوساطة التي تمارسها جهات السمسرة ، حصول هذه الجهات على عمولات بدل خدماتها ، وهي في بيئة الانترنت اقل منها في العالم الحقيقي ، وهنا تظهر ميزة استغلال الانترنيت , وثمة ميزة أخرى وهي أن عالم البورصة عبر الانترنت أتاح فرصة التعامل , والاستثمار في هكذا أنشطة بمبالغ قليلة مما فتح الباب إمام فرص استثمار برؤوس أموال منخفضة .
· اتجاهات البنوك العالمية في حقل العمل المصرفي الالكتروني : 

إن
 الدراسات التحليلية التي اجريت على مواقع البنوك الالكترونية إضافة إلى الدراسات البحثية الصادرة عن مؤسسات الأبحاث المختلفة ، 
تظهر ما يلي :   

1- غالبية مواقع البنوك على الانترنت مواقع تعريفية معلوماتية وليست مواقع خدمات مصرفية على الخط.

2-  هناك اتجاه دولي للتواجد على الانترنت لكن وفق التقييم الاستراتيجي فان مجرد الوجود على الانترنت ليس هو الغرض المطلوب بقدر ما هو مطلوب استثمار هذه البيئة في نشاط فعال وباقتدار . 
3-  إن الكثير من مواقع الانترنت البحثية توفر مداخل شاملة لكافة مواقع البنوك على الانترنت , وهذا يعني قدرة المستخدم على التحرك بين هذه المواقع بسهولة للوصول إلى أفضل عروض متاحة ، ومن هنا فان أهم استراتيجية في واقع البنوك على الانترنت هي أن يدرك القائمون عليها إن الكل يراك وما تظنه مميزا قد يكون عاديا بالنسبة للغير .
4-  لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول في حقل أتمتة العمل المصرفي، ومع ذلك فان من بين 10 آلاف بنك ومؤسسة مالية ثمة ما يقارب 3500 موقع تتشارك في بعضها العديد من المؤسسات ، وان محركات البحث الأوسع غير قادرة على جلب أكثر من 30 % تقريبا من هذه المواقع ، وفي محركات البحث يكاد يتكرر أسماء ما يقارب 20-30 موقعا للبنوك الكبرى وبعضها من البنوك الصغيرة ، ويرجع ذلك لنجاح هذه البنوك في اعتماد آليات انتشار عبر محركات البحث العالمية تتيح لمختلف المستخدمين الوصل إليها أفضل من غيرها .
5- تشير خلاصات دراسات بحثية حول البنوك الالكترونية في أمريكا - التي تغطي الواقع الفعلي لهذه البنوك من عام 1997 وحتى نهاية عام   2000-  إلى تنامي الاتجاه نحو بناء مواقع تبادلية الكترونية للبنوك . 
· استراتيجيات عمل البنوك الإلكترونية
 : 
كيف تعمل البنوك الالكتروينة ؟  ومن الذي يمارس العمل المصرفي الالكتروني ،  بنوك أم غيرها ؟ وما هي الخدمات المصرفية على الشبكة واتجاهات محتواها وآلياتها ؟ للإجابة عن هذه التساؤلات , لا بد من إلقاء الضوء على :  
· من ينشأ البنوك الالكترونية : 
تعتبر شبكة الإنترنت وسيط تفاعلي لبيئة الأعمال بوجه عام  ، فمن وجهة نظر المستخدم الفرد ، بيئة ملائمة لإنجاز العمليات المصرفية مثل :- تدقيق وفحص الحسابات الشخصية ، دفع الفواتير …. الخ ، وتوفر على المستخدم مجهود الانتقال وتعبئة النماذج  وتساهم من التخلص من متطلبات ومجهود المقابلة (الفيزيائية) مع الموظف . إما من وجهة نظر المنشأة ، فإنها وسيلة لتخفيض التكاليف التشغيلية ،  والتأسيسية للفروع وبالتالي زيادة الأرباح وخفض رسوم خدمة العملاء على العمليات المختلفة وزيادة فوائد الإيداع وخفض فوائد الإقراض ، وابتكار برامج جديدة وتحفيز الخدمات وجذب الزبائن ودخول أسواق جديدة.

أن أول بنك افتراضي على شبكة الانترنت بنك ( نت بانك ) , نمت أعماله من عام 1995 حتى الآن . 

والبنوك الإلكترونية ليست حكرا على المؤسسات المصرفية بل ربما تكون الريادة في مشروعاتها راجعة إلى تدخل جهات غير مصرفية لتلبية احتياجات التسويق الإلكتروني التي تمارسها عبر مواقعها  ، والمتتبع لوضع سوق الانترنت , يجد إن  قطاعات غير بنكية قد دخلت بقوة  سوق الاستثمار في البنوك الإلكترونية ، إما عن طريق : 

أ- الاستثمار المباشر . مثل :- شركة سوني , حيث أنشأت بنك افتراضي يقدم خدمات الإقراض والائتمان ، وشركة سوفت بنك   التي تملكyahoo ، وليس لها علاقة بالعمل البنكي الفعلي , وقد اشترت بنك ياباني مفلس . 
ب - توفير منصات خدمات للتعاملات المصرفية : مثل , أمريكا اون لاين التي أقامت بنك افتراضي منذ 1996 انضم إليه العديد من البنوك ,  وكذلك مثل بوابة لايكوس , حيث بدأت شراكة مع بنك الكتروني منتصف 1999 وتصدر بطاقة ائتمان إلكترونية  , وتقدم قروض على الخط . 
ج -  تقديم خدمات بنكية بالنيابة :- مثل شركة بيع وتأجير السيارات , التي تقدم خدمة التمويل المجاني , ومقارنة أسعار الفائدة على القروض . 
·  الاتجاه نحو المشاريع الشاملة : 
التحدي في ميدان الصناعة البنكية الالكترونية هي في محتوى الخدمة والقدرة على جذب الزبائن ، ولغاية الآن ، تقوم استراتيجيات التسويق في هذا الميدان  على تقديم برامج تحفيزية إلى جانب برامج الترويج والتوعية ، لكن اتساع نشاط بعض المؤسسات عن غيرها يرجع في الحقيقة إلى مدى شمول الخدمات المقدمة ، والفكرة هنا ، إن موقع البنك يتعين أن يتيح للمستخدم البقاء في الموقع , لان انتقاله إلى مواقع خدمية أخرى قد لا يعيده إلى موضع البنك خاصة , لأن كثير من المؤسسات غير المصرفية تقدم الخدمة المصرفية من موقعها مباشرة , 
كيف تحقق البنوك القائمة عبارة النبك الالكتروني الشامل ؟ 
مثلاً :
سوفت بانك عبر شركاته الفرعية يسعى إلى الخدمة الشاملة كيف؟
للبنك شركة فرعية هي (E-trade ) ، وتعمل في ميدان السمسرة ، وقد  قامت باندماج مع بنك الكتروني ،  ثم مع شركة تأمين الكترونية .

 ( أي تحالف مالي ، بنكي ، تأميني ) 

وللبنك شركة فرعية أخرى هي (e-loan ) , تعمل في الإقراض العقاري ، وقد دخلت في شراكة مع شركة أوروبية لتقدم خدماتها في أوروبا وشراكة مع شركة يا بانية لتقديم خدماتها في شرق أسيا .

· متطلبات البنك الإلكتروني 
: 
· البنية التحتية التقنية :  
· يقف
 في مقدمة متطلبات البنوك الالكترونية وبالعموم أية مشروعات تقنية ، البنية التحتية التقنية ، والبنى التحتية التقنية للبنوك الالكترونية ليست ولا يمكن أن تكون معزولة عن بنى الاتصالات وتقنية المعلومات التحتية للدولة ومختلف القطاعات , ذلك لان البنوك الالكترونية تحيا في بيئة الأعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية ،  والمتطلب الرئيس لضمان أعمال الكترونية ناجحة , بل وضمان دخول آمن وسلس لعصر المعلومات ، عصر اقتصاد المعرفة ، يتمثل بالاتصالات ، وبقدر كفاءة البنى التحتية ، وسلامة سياسات السوق الاتصالي ، وتحديد السياسات التسعيرية لمقابل خدمات الربط بالانترنت ، فلا تحيا الشبكة وأعمالها دون تزايد أعداد المشتركين الذي يلوجونها . 
كما إن فعالية وسلامة بنى الاتصالات تقوم على سلامة التنظيم الاستثماري، ودقة المعايير وتواؤمها الدولي ، وكفاءة وفعالية التنظيم القانوني لقطاع الاتصالات ، وبقدر ما تسود معايير التعامل السليم مع هذه العناصر  يتحقق توفير أهم دعامة للتجارة الالكترونية ، بل وللبناء القوي للتعامل مع عصر المعلومات , وتوفير الإطار القانوني الواضح الذي يحدد الالتزامات على أطراف العلاقة ، و تحديد نطاق التدخل الحكومي وتحديد اولويات الدعم وما يتعين إن يكون محلا للتشجيع الاستثماري من قبل الدولة.
· والعنصر الثاني للبناء التحتي يتمثل بتقنية المعلومات ، من حيث الأجهزة والبرمجيات والحلول والكفاءات البشرية المدربة والوظائف الاحترافية  ، وهذه دعامة الوجود والاستمرارية والمنافسة ، ولم يعد المال وحده المتطلب الرئيس ، بل استراتيجيات التواؤم مع المتطلبات وسلامة البرامج والنظم المطبقة لضمان تعميم التقنية بصورة منظمة وفاعلة وضمان الاستخدام الامثل والسليم لوسائل التقنية. 
 وتوفر البنى التحتية العامة يبقى غير كاف دون مشاريع بناء بنى تحتية خاصة بالمنشآت المصرفية ، وهو اتجاه تعمل عليه البنوك بجدية ، ونكتفي في هذا المقام بالقول إن عنصر التميز هو إدراك مستقبل تطور التقنية , وتوفير بنى وحلول برمجية تتيح مواصلة التعامل مع الفتوح الجديدة ، فتقنية حصرية تعني اداءاً ضيقاً , والمسألة ليست مسألة أموال , إنما خطط سليمة وكفاءات إدارة مميزة ترى المستقبل أكثر مما ترى الحاضر, ولا تشعر بالزهو فيما تنجزه بقدر ما تشعر بثقل مسؤولية البقاء ضمن المميزين.  

· الكفاءة الأدائية المتفقة مع عصر التقنية   :  

هذه الكفاءة القائمة على فهم احتياجات الأداء والتواصل التأهيلي والتدريبي، والاهم من ذلك أن تمتد كفاءة الأداء إلى كافة الوظائف الفنية , و المالية ,  والتسويقية , والقانونية , والاستشارية , و الإدارية المتصلة بالنشاط البنكي الالكتروني . 
· التفاعل مع متغيرات الوسائل والاستراتيجيات الفنية والإدارية والمالية :-  والتفاعلية لا تكون في التعامل مع الجديد فقط , أو مع البنى التقنية فقط , وإنما مع الأفكار والنظريات الحديثة في حقول الأداء الفني والتسويقي والمالي والخدمي ، تلك الأفكار التي تجيء وليد تفكير إبداعي وليس وليد تفكير نمطي. 

· الرقابة التقييمية الحيادية :
 إن واحدا من عناصر النجاح الارتكان للقادرين على التقييم الموضوعي  ، ومن هنا أقامت غالبية مواقع البنوك الالكترونية جهات مشورة في تخصصات التقنية , و التسويق , و القانون ,  و النشر الالكتروني لتقييم فعالية وأداء مواقعها . حيث إن عدد زائري الموقع ليس مؤشر على النجاح ، إذ يسود فهم عام إن كثرة زيارة الموقع دليل نجاح الموقع ، لكنه ليس كذلك دائماً , وأن كان مؤشراً حقيقياً على سلامة وضع الموقع على محركات البحث , وسلامة الخطط الدعائية والترويجية.

· التحديات القانونية التي تواجهها البنوك الالكترونية 
:
أن تكون المؤسسة المصرفية ذات وجود فاعل على شبكة الانترنت ، يعني أن تحقق الوصول إلى اكبر قدر من الزبائن ، وان تحقق شمولية الخدمات المقدمة وتيسير قبولها وطلبها ، وإن تحقق قدرا متيقنا من امن المعاملات وامن إدارة أموال المساهمين ، وأخيراً إن تحقق قدرا مميزا من كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء وقدرا مقبولا لحماية مصالح وأموال العملاء . هذه  العناصر الأربعة - التي يستلزم كل واحد  منها خطة أداء وتميز - تكشف عبر التحليل الموضوعي عن حزمة من التحديات القانونية ، وبقدر سلامة التعامل مع هذه التحديات بقدر ما تتحقق سلامة مرتكزات خطط تحقيق هذه العناصر , وبقدر ما يصبح متاحا بناء البنك الإلكتروني الحقيقي والمميز . 

أما عن التحديات القانونية فهي تتمثل أولا  بتحدي قبول القانون للتعاقدات الالكترونية وتحدي حجيتها في الإثبات ، ومن ثم تحديات امن المعلومات ،     و تحديات وسائل الدفع ، وتحديات الأعمال المرتبطة ، وتحديات المعايير والإشرافية ، والتحديات الضريبية . 
· تحديات التعاقدات المصرفية الالكترونية ومشكلات الإثبات :  
تثارمسألة انعقاد العقد بواسطة نظم الكمبيوتر وشبكات المعلومات وما يتصل بها من حيث موثوقية , قبول الرسائل الإلكترونية , والبريد الالكتروني المتعلق بالعلاقات محل التعاقد , وتثير الرسائل الالكترونية عبر شبكات المعلومات كالانترنت , والرسائل المتبادلة عبر الشبكات الخاصة والبريد الالكتروني مشكلة عدم تحقيق وظائف الإثبات في ظل غياب المعايير, والمواصفات , والتنظيم القانوني الذي يتيح توفير الطبيعة التي تجيز قبولها في الإثبات .
والى حين كانت هذه المشكلات ليست ذات اثر إقليمي أو دولي إلا في حدود العقود التجارية الدولية التي جرى تنظيم الكثير من قواعدها ضمن اتفاقيات دولية أو عبر مؤسسة العقود النموذجية والقواعد الموحدة لعدد من العقود ، لكن شيوع التجارة الالكترونية بوجه عام ، واتصال هذه التجارة بمحتوى التعاقد من حيث أمسى من الشائع أن تكون الخدمات محله وليس البضائع  التي تستلزم تسليماً مادياً يساهم في تخفيف إشكالات التعاقد الالكتروني  بسبب ممارسة أنشطة التجارة الالكترونية ، إضافة إلى اعتماد التجارة الالكترونية على أنظمة الدفع الالكتروني عموماً (كبطاقات الائتمان على الخط أو عبر التفويض على الهاتف والحوالات المالية الرقمية ، وغيرها) وما أدى إليه ذلك من أتمتة العمليات والخدمات المصرفية وأتمتة التعاقد بشأنها ضمن  مفهوم بنوك الويب أو البنوك الالكترونية أو البنوك على الخط أو البنوك الافتراضية المتقدم عرضه.   

إذن ، نحن أمام عملية تقييم لقواعد التعاقد في سائر التشريعات ذات العلاقة      (المدني ، التجارة ، البنوك، … الخ ) لغايات تبين مدى تواؤم النصوص القائمة مع ما أفرزته وسائل الاتصال الحديثة , وتحديداً شبكات المعلومات بأنواعها ، باعتبار أن القواعد القائمة في نطاق التشريعات عموماً , وفي أكثر من فرع من فروع القانون , تتعامل مع عناصر الكتابة والمحرر والمستند والتوقيع والصورة طبق الأصل و … الخ من مفاهيم ذات مدلول مادي . 

· أمن المعاملات والمعلومات المصرفية الإلكترونية : 
الحقيقة الأولى  في حقل تحديات امن المعاملات المصرفية , هو إن امن البنوك الالكترونية , و كذلك التجارة الالكترونية جزء رئيس من امن المعلومات, ونظم التقنية العالية عموماً , و إن مستويات ومتطلبات الأمن الرئيسة في بيئة تقنية المعلومات تتمثل بما يلي : 
الوعي بمسائل الأمن لكافة مستويات الأداء الوظيفي ، الحماية المادية للتجهيزات التقنية ، الحماية الأدائية ( استراتيجيات رقابة العمل والموظفين)   الحماية التقنية الداخلية ، والحماية التقنية من المخاطر الخارجية . 

إذاً القاعدة الأولى في حقل امن المعلومات فهي إن الأمن الفاعل هو المرتكز على الاحتياجات المدروسة التي تضمن الملائمة , والموازنة بين محل الحماية , ومصدر الخطر , ونطاق الحماية , وأداء النظام والكلفة . وبالتالي فان استراتيجيات و برامج امن المعلومات تختلف من منشأة إلى أخرى ومن بيئة إلى أخرى تبعا لطبيعة البناء التقني للنظام محل الحماية , وتبعا للمعلومات محل الحماية وتبعا للآليات التقنية للعمليات محل الحماية ، إلى جانب عناصر تكامل الأداء , واثر وسائل الأمن عليه , وعناصر الكلفة المالية . وغيرها  أما القاعدة الثانية فهي انه لا تتكامل حلقات الحماية دون الحماية القانونية عبر النصوص القانونية التي تحمي من إساءة استخدام الحواسب , والشبكات فيما يعرف بجرائم الكمبيوتر , والانترنت , والاتصالات , والجرائم المالية الالكترونية ، وبالتالي تتكامل تشريعات البنوك والتجارة الالكترونية مع النصوص القانونية لحماية المعلومات ، وبدونها يظل جسم الحماية بجناح واحد . 
الاتجاهات الأمنية في حقل حماية البيانات في البيئة المصرفية ، والتي تتخذ أهمية بالغة بالنسبة للبنوك التي تمثل بياناتها في الحقيقة أموالاً رقمية ,  وتمثل حقوقاً مالية , وعناصر رئيسة في الائتمان ، نجد إن المطلوب هو وضع استراتيجية شاملة لأمن المعلومات تتناول نظام البنك , وموقعه الافتراضي , وتتناول نظم الحماية الداخلية من أنشطة إساءة الاستخدام التي قد يمارسها الموظفون المعنيون داخل المنشأة , وتحديداً الجهات المعنية بالوصول إلى نظم التحكم , و المعالجة , و المبرمجين ، إلى جانب استراتيجية الحماية من الاختراقات الداخلية ، وهذه الاستراتيجيات  يجب أن تمتد إلى عميل البنك لا للبنك وحده ، حتى نضمن نشاطاً واعياً للتعامل مع المعلومات وتقدير أهمية حمايتها ، ولكل استراتيجية أركانها ومتطلباتها ومخرجاتها . وتقييم كفاءة الاستراتيجية يقوم على مدى قدرتها على توفير مظلة امن شاملة لنظام البنك , و العميل , و النظم المرتبطة بهما .
· تحديات وسائل الدفع :
 تتسارع وسائل الخدمة الالكترونية منذ سنوات دون ان يواكبها في العديد من النظم القانونية تنظيم قانوني يناسب تحدياتها ،  
ان بطاقات الائتمان قد حققت رواجا ومقبولة عالية , إلا أنها تثير العديد من المسائل القانونية في حقلي الحماية المدنية , والجزائية , ومسؤوليات أطراف العلاقة فيها ، وإذا كان مقبولا فيما سبق الارتكان للعقود المبرمة بين أطراف علاقات البطاقات الائتمانية لتنظيم مسائلها , فانه ليس مقبولا التعامل بذات الوسيلة مع تحديات المفهوم الجديد للمال ولوسائل الوفاء به بعد ان بدا الاتجاه نحو المال الرقمي أو الالكتروني كبديل عن المال الورقي، فالمعايير والقواعد والنظريات تختلف وتتغير شيئا فشيئا ، وهنا تظهر أهمية البنوك كمؤسسات ذات اثر في توجيه المؤسسة التشريعية إلى تبني تشريعات متوائمة مع مفاهيم المال الالكتروني , ووسائله وقواعد,وأحكام التعامل مع مشكلاته القانونية ، كما تظهر الأهمية إلى تهيئة بناء قانوني لإدارات البنوك القانونية يتيح لها إمكانية التعامل مع تحديات البنوك الالكترونية التي اختارت دخول هذا الميدان . 
· تحديات الأعمال المرتبطة والمعايير والإشرافية : 
 بمان البنوك الالكترونية ليست مجرد موقع بنك وعميل ، إنها بيئة من العلاقات المتعددة جزء منها مرتبط بالعميل وجزء آخر مرتبط بجهات الأعمال ، أما تلك التي يعتمد البنك عليها من خدمة البنوك الالكترونية أو ,  تعتمد هي عليه في خدمات ترتبط بنشاطها , و بالتالي فانه ينشاً عن ذلك التزامات قانونية لتحديد مسؤوليات كل طرف من الأطرف المرتبطة ,مثل وجود آليات قانونية لمواجهة أي منازعة محتملة ....... الخ .

كما وتثير مسائل الإشراف المصرفي تحديات قانونية جديدة ، مثل تحدي المعايير التي تضع البنك ضمن بيئة التواؤم مع تشريعات وتعليمات جهات الإشراف .  
4-5 التحديات الضريبية :   
ان الأعمال الالكترونية  تلغي فكرة الموقع , أو المكان بالنسبة للنشاط التجاري ، وهذا يعني احتمال عدم الكشف على مصدر النشاط . إضافة لما تثيره من مشاكل تحديد النظام القانوني المختص . كذلك فان الأعمال  الالكترونية المتحركة من حيث خوادمها التقنية قد تهاجر نحو الدول ذات النظم الضريبية الأسهل والأكثر تشجيعا ، وهذا الأمر تنبهت له أمريكا , فقررت عدم فرض ضرائب على أنشطة الأعمال و التجارة الالكترونية ،  
وفرض الضرائب على هذا النمط الجديد يتطلب استراتيجيات ضريبية مختلفة في المتابعة والكشف والجمع , والاهم تعاونا وتنسيقاً إقليمياً ودولياً . 
وفيما يتعلق بالبنك الراغب في اقتحام عوالم البنوك الالكترونية , أو يسعى إلى توفير حماية فاعلة لنشاطه الذي بدأه في هذا الحقل ، يتعين ان ينطلق في الاستراتيجيات القانونية من قاعدة ان الحماية القانونية لها ذات القدر من الأهمية التي تحظى بها الجاهزية التقنية وتحظى بها سياسات التسويق , ولترجمة هذا الأساس إلى مهام وخطط يتعين تهيئة كادر قانوني عارف مدرك لطبيعة المخاطر المحتملة جاهز لمواجهتها ، ولا يقصد بالكادر هنا المحامين , والمستشارين فقط ، إنما عناصر البحث والتطوير القانوني المناط بها إدراك كل جديد , والتعامل مع كل خطر محتمل، وقد أظهرت الدراسات التحليلية ان نمط ووسائل أداء , وطبيعة معارف العاملين في حقل الحماية القانونية لمشاريع الأعمال الإلكترونية تتميز محتوى وشكلا وتكتيكا عن نمط ووسائل وأداء وطبيعة معارف غير العاملين في هذا الحقل. كما ان أهم عناصر استراتيجيات الأداء القانوني لمشاريع تقنية المعلومات عموماً , بناء قواعد المعلومات المتطورة على الدوام التي تكفل بقاء الإدارات القانونية على إطلاع على كل جديد لان ما يحدث لدى الغير أصبح على قدر كبير من الأهمية في ظل ما تثيره هذه الأعمال من مشكلات تنازع القوانين والاختصاص .

· تقييم البنوك الالكترونية : 
 ان التقييم لمدى نجاح ومكانة البنك الالكتروني لا يقوم على ذات المعايير المعهودة ، ذلك ان تقييم مواقع البنوك الالكترونية يخضع أيضاً لاعتبارات أخرى غير اعتبارات نطاق الخدمة , وحجم البنك , والمعايير التقييمية التقليدية الأخرى ، ومرد ذلك للطبيعة الخاصة لبنوك الانترنت , وحاجتها إلى استراتيجيات أمنية , وتسويقية , وتصميمية تختلف عن البنوك العادية ، لها اثر في مستوى نجاح البنك , ومستوى الموثوقية بخدماته ، لهذا اعتمدت معايير مختلفة ، منها على سبيل المثال المعايير التالية :  
·  نطاق تقديم البنك للخدمة , وشمولها خدمات إضافية لخدمات البنوك الالكترونية التفاعلية.

· مدة عمل البنك في البيئة الافتراضية .

· عدد وأنماط ونوعية الخدمات الالكترونية المقدمة .

· مستوى الأمن والموثوقية من خلال الوسائل المتبعة .
· آليات العمل والمعايير المتبعة . 
· بساطة الإجراءات التقنية , وفعالية الوثيقة القانونية .
· حجم الروابط التي يوفرها موقع البنك الالكتروني , وجهات خدمة الدعم, و الخدمات الوسيطة أو الإضافية . 
· مستويات النمو , و تطوير الأعمال مقاسة باتجاهات النماء في بيئة الانترنت . 

· مقاربة المعايير المتقدمة مع حجم المؤسسة المصرفية , وسوقها البشري, والإنمائي , والفئة التي تصنف ضمنها .
·  الإطار , و المحتوى المعلوماتي المقدم على موقع البنك.
·  الإطار التفاعلي مع العميل .
·  الوجود الإضافي , و الفعلي لموقع البنك على الأرض , وقدرة الوصل إلى مواقع خدماته الفعلية .  
وبتدقيق هذه المعايير , وغيرها يلاحظ ان جهة التقييم لم تعد بالضرورة جهة مصرفية , بل ان غالبية هذه المعايير يقوم بها مستشارين تقنيين , أو  امنيين أو قانونيين أو غير ذلك . 

ان الخدمات و المنتجات المالية , و التجارة الالكترونية , تتطلب تحليلاً شاملاً ، تحليلا شاملاً كمدخل لتحديد سمة البنوك الالكترونية , لذلك يجب قبل اقتحام عوالمها أن :  
1- تحليل الاتجاهات الحديثة نحو الخدمات المالية المؤتمتة كماً ونوعاً . 

2-  تحديد المخاطر المالية والإدارية المحتملة . 
3-  تحديد الاحتياجات المادية و الفنية و المعرفية و البشرية و الاستشارية المطلوبة لهذا النمط المستجد من الأعمال , و بشكل خاص اعتماد معايير الأمن و الخصوصية . 

4-  تحديد التحديات القانونية الناجمة في بيئة علاقات البنوك الالكترونية وحلولها . 

5-  فحص و تقييم القواعد التنظيمية المتصلة بتجارة الانترنت عموما والبنوك الالكترونية على وجه الخصوص . 

6- وضع خطط العمل المناسبة و الملائمة لتطبيق أنشطة العمل البنكي الالكتروني, و ضمان التغذية و التطوير و مواصلة التقييم و البحث للموائمة مع التطورات السريعة في هذا القطاع .

· تحذيرات من البنوك الالكترونية
 : 

يجب التسلح بالحذر عند التعامل مع البنوك الالكترونية , حيث ان هناك بعض البنوك الالكترونية التي تعد واجهة للجريمة المنظمة , و التي قد تكون موجهة من دول أخرى , لذا يجب فحص البنك الالكتروني بدقة عن طريق القيام بمايلي : 

· فحص الشركة من خلال الطرق التقليدية(وكلات التقييم) .
· التحقق من وجوده من خلال زيارته أو الاتصال به .
· التحقق من مزاعمها من خلال المشاركين المدرجين .
· مراجعة الشركات داخل البنك . 
· ضمان ان الموقع غير محاكي لغيره . 
ان إدراك البنوك الالكترونية ، نظاما واستراتيجية ومنافع ، يتطلب معرفة استراتيجيات التجارة الالكترونية و معرفة نطاقها و علاقتها بعمليات أتمتة الأعمال وأدارتها ، والتمييز بين أنماط و صور التجارة الإلكترونية و معرفة كيف يمكن ان تطبق التجارة الالكترونية ومتطلباتها وتحدياتها،  وبعد ذلك ، يتعين إدراك تأثير خدمات الشبكة التكنولوجية على العمل البنكي . وإدراك مدى و كيفية تأثير التقنية على علاقة العميل بالخدمة المالية . و وصف المشكلات التي تخلقها التقنية في بيئة العمل البنكي ، و وصف الطرق المستحدثة لتحقيق البنوك عوائد ربحية من خلال البنوك الالكترونية و تحديد العناصر المتصلة بالقواعد الجديدة للتنافس في بيئة العمل البنكي . 

· كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من البنك الالكتروني : 


من الخطأ اعتبار البنك الالكتروني كإدارة للعمليات المصرفية والحسابات الشخصية. لأننا نستطيع إدارة هذه الأعمال من خلال الهواتف المصرفية أو أجهزة الصراف الآلي المنتشرة حاليا في كل مكان.
إذ لا بد أن يكون البنك الالكتروني أشبه بمركز للمعلوماتية يقدم حلولا واقعية ومنطقية لمتطلبات العملاء بالإضافة إلى تقديم استشارات متميزة مبنية على الخبرة وان يفتح آفاقا جديدة للأعمال الالكترونية وان يكون مركزا لإدارة استثمار العملاء بكفاءة عالية وبرسوم وكلفة اقل. وان يتمتع بشكل كبير من المرونة لتلبية كل احتياجات العملاء. بمعنى أن يقوم البنك بتقديم خدمات مالية وضريبية واستشارية واستثمارية ويعرض حزما من الخدمات الشاملة تتناسب مع متطلبات العملاء وتدعمهم في حل مشكلاتهم.

الخاتمة : 
إن العمل البنكي الالكتروني يتيح الاستفادة من بيئة تفاعلية جديدة تتيح الامتداد الخارجي عبر وسيلة هي بطبيعتها عالمية , وتتيح التوائم مع رغبات العميل .  
 و البنوك الالكترونية من حيث الأنماط والمحتوى قد تكون بنوكاً افتراضية بالكامل ، أي لا وجود واقعي لها على الأرض وإنما موقع متخصص بالخدمة المصرفية المؤتمتة له زبائنه و يسعى إلى تلبية متطلباتهم التي تدخل ضمن ثلاث حزم ، الأولى : حزمة الخدمات والعمليات المصرفية العادية , ولكن عبر الشبكة ودون تعامل فيزيائي ، والثانية : حزمة أنشطة الاستثمار ودراساته ، تتصل بالمشاريع الممكن ممارستها عبر الشبكة , وتلبية متطلبات الإرشاد والتوجيه والاستشارة والدراسة الاستثمارية ، أما الحزمة الثالثة فليست حزمة مصرفية وإنما حزمة تسويقية لاحتياجات العميل الأخرى ، كخدمات التامين والحصول على البطاقات عندما لا يكون البنك مصدراً لها ، و التسويق و الربط بالوكلاء و المزودين للمنتجات ، وبخدمات الشحن والسفر …. الخ . و إذا كانت الحزمتين الأولى و الثانية  تمارسه البنوك التقليدية بعد تطور مفهوم العمل البنكي و انتقاله من حفظ الأموال وخدمتها إلى إدارتها وتولي أنشطة الاستثمار المتصلة بها . أما الحزمة الثالثة فهي خاصة بالبنوك الالكترونية , أوجبتها استراتيجية الاحتفاظ بالعميل وإبقائه ضمن الموقع , وتوفير ما يتطلبه متصلاً بالخدمة المصرفية ، و التنفيذ إما عبر شركات فرعية للبنك , أو مواقع مرتبطة به , أو من خلال جهات خارجية ترتبط مع موقع البنك عبر مدخل يوفره موقع البنك وتكفل العودة ثانية لموقع البنك لإتمام العملية المصرفية المرتبطة بالخدمة غير المصرفية .  
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· مجلة انترنت العالم العربي - عدد 4 . 
· جريدة العرب اليوم الأردنية .  

· www. Arablaw.org 

· www. Bramjent . com
· www. Makanaan. Jeeran. Com
· www. Inforechaccountants . com
· www. islam-online.com  
· الانترنيت . 
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